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الدورة الخامسة والخمسون 
البند ١١٤ من جدول الأعمال 

  مسائل حقوق الإنسان 
ـــام مــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ٢٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين الع

الدائم لتوغو لدى الأمم المتحدة    
بنـاء علـى تعليمـات حكومـتي، يشـــرفني أن أحيــل إليكــم طيــه الوثــائق الــتي تمثــل رد 
حكومة توغو عقب صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحـدة ومنظمـة الوحـدة 
الأفريقية المكلفة بتسليط الضوء على الادعاءات المتعلقة بانتـهاكات حقـوق الإنسـان الصـادرة 

عن منظمة العفو الدولية ضد توغو في أيار/مايو ١٩٩٩ (انظر المرفق الأول). 
وتجدون مرفقاً طيه أيضاً الرسالة المؤرخة ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠١ الموجهة من السـيد 
سالم أحمد سالم، الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقيـة، إلى السـيدة مـاري روبنسـون، مفـوض 

الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بشأن هذا الموضوع (المرفق الثاني). 
وسأغدو ممتناً لو تكرمتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقيـها كوثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة 

العامة في إطار البند ١١٤ من جدول الأعمال. 
(توقيع) رولان ي. كبوتسرا 
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المرفـق الأول للرســالة المؤرخــة ٢٢ شــباط/فــبراير ٢٠٠١ الموجهــة إلى 
  الأمين العام من الممثل الدائم لتوغو لدى الأمم المتحدة 

رد حكومة توغو 
٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠١ 

 
نشـرت منظمـة العفـو الدوليـــة، في ٥ أيــار/مــايو، ١٩٩٩، تقريــراً يتضمــن أكــاذيب 

فاضحة يشكك في سلطات توغو ويتهمها بارتكاب أفعال همجية. 
فقد ورد في التقرير، على وجه الخصوص، ما يلي: 

�في حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، أثنـاء حملـة انتخابـات رئاســـة الجمهوريــة وبعــد 
إعلان النتائج، أعدم مئات الأشخاص، من بينهم عسكريون، بـلا محاكمـة. ووجـدت 
جثث على شواطئ توغو وبنن، كما شوهدت جثـث في عـرض البحـر أمـام سـواحل 

بنن خلال فترة لا تقل عن أربعة أيام�. 
وإثر هذا الثلب، طلبت حكومة توغو تشكيل لجنة تحقيـق تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة 

ومنظمة الوحدة الأفريقية، تعنى ذا الاام الغريب بشأن مئات الموتى. 
وقد أثار تكوين اللجنة وخبرائها بعض الملاحظات مـن جـانب حكومـة توغـو، إذ أن 

بعض أعضائها ذوو صلة بمنظمة العفو الدولية. 
ويستدعي التقرير، الذي قدم مؤخراً، الملاحظات التالية: 

ــه  تلاحـظ الحكومـة مـع الارتيـاح أن اللجنـة لم تقـدم في أي وقـت أدلـة علـى مـا أطلقت - ١
منظمة العفو الدولية من ادعاءات خياليـة بشـأن مئـات الضحايـا المزعومـين. وكذلـك لم تقـدم 
للجنة في أي وقت إلى الحكومة، وبعد الاستماع إلى جميـع الأطـراف، معلومـات عـن هويـات 
الضحايا أو شكاوى ذويهم، وهو ما كان لا بد أن يحدث لو كان هؤلاء الضحايا حقيقيين. 

ولكي تتفادى اللجنة إصدار حكم ضد منظمة العفو الدولية، فهي تكتفي بـالقول إنـه 
لا يمكنها تأكيد أو نفي الادعاءات التي كانت موضع مهمتـها. ويثبـت هـذا الاسـتنتاج وحـده 

أن منظمة العفو الدولية لم تقدم أي دليل يؤيد ادعاءاا.  
ويتبين من ذلك أن منظمة العفو الدولية قد ثلبت حكومة توغو بشكل شــائن وبـدون  - ٢

أدلة. 



01-264513

A/55/804

وتلاحـظ حكومـة توغـــو أن اللجنــة، ســعياً منــها إلى التســتر عــن خطــورة الأخطــاء  - ٣
الجسـيمة الـتي ارتكبتـها منظمـة العفـو الدوليـة، قـد حـاولت، بمبـادرة مـن رئيســـها، الـــذي لـــه 
ــة  روابـط بمنظمـة العفـو الدوليـة، إخفـاء الحقـائق بتجاوزهـا حـدود الولايـة المسـندة إليـها المتعلق
بـالتحقيق في حـالات الإعـدام بـلا محاكمـة الـتي يزعـم أـا ارتكبـت في حزيـران/يونيــه ١٩٩٨ 
أثنـاء حملـة انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة وبعـد إعـلان نتائجـــها، وبإعــادة الادعــاءات الخياليــة 

المغرضة، التي يجرد مدى سخافتها التقرير من أي مصداقية. 
وفي الواقع، تقع هذه الاامات الكاذبـة، الـتي لم يـراعَ فيـها مبـدأ إتاحـة اـال لجميـع 

الأطراف للإدلاء بإفاداا، خارج نطاق عمل اللجنة، وتعتبر بذلك باطلة ولا أثر لها. 
ولم تكـف الحكومـة عـن إدانـة السـمة الكاذبـة لتقريـر منظمـة العفـو الدوليـة. ومصــدر  - ٤
هذا التقرير مجموعة من العنـاصر الـتي جمعـها ونسـقها، بطلـب مـن السـيد غيلكرسـت أولمبيـو، 
بعض ناشطي المؤتمر الديمقراطـي للشـعوب الأفريقيـة، برئاسـة أمينـه العـام، البروفيسـور ليوبـول 
غنينينفي، لكي تتلقفـها الصحافـة التوغوليـة الخاصـة التابعـة للمعارضـة. وهكـذا حصـل السـيد 
غيلكرست أولمبيو على العمل الذي أمر بإنجازه ـدف زعزعـة اسـتقرار حكومـة توغـو وعـهد 
به في الحال إلى السيد بيير سانيه، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، بغية نشره باعتبـاره تقريـراً 

لمنظمة العفو الدولية ضد توغو. 
واتصـل السـيد أولمبيـو بـالفعل بالسـيد بيـير سـانيه وتفـاوض معـه بشـأن صفقـة قدرهـــا 
٠٠٠ ٥٠٠ دولار من دولارات الولايات المتحـدة، تسـدد علـى قسـطين قدرهمـا ٠٠٠ ٣٠٠ 

و٠٠٠ ٢٠٠ دولار. 
وتثبت هذه الاتصالات فضلاً عن المبلغين المسددين ثلاث رسـائل موجهـة مـن السـيد 
ـــاير ١٩٩٩، و ٢٩ كــانون الثــاني/ينــاير  أولمبيـو إلى بيـير سـانيه، مؤرخـة ١٩ كـانون الثـاني/ين
١٩٩٩، و ١٧ أيـار/مـايو ١٩٩٩، علـى التـــوالي، عقــب نشــر تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة 

الشهير. 
ولا تمثل مسألة تقرير منظمة العفو الدولية ضد توغو في مجملها سـوى مؤامـرة واسـعة 

النطاق تحققت بفضل الرشوة التي قدمها السيد أولمبيو إلى السيد بيير سانيه. 
ولا تملك مجموعة من الأشخاص الفاسدين حق إعطاء دروس بشـأن حقـوق الإنسـان 

في توغو. 
وحكومـة توغـو، الملتزمـة بـاحترام حقـوق الإنسـان والحريـات، لـن تحيـــد عــن خطــها  - ٥
الثابت. وفضلاً عن ذلك، كان السيد بيتر دوفي، الأمين العـام لمنظمـة العفـو الدوليـة حينـذاك، 
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قـد أعلـن في وســـائط الإعــلام في ٢٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٨٩ في ايــة زيارتــه لتوغــو 
ما يلي: 

�لقد سررنا جداً لأن رئيس الدولة أتاح لنا الفرصة لإجراء حوار معه بشـأن 
شـواغلنا العالميـة كافـة. وقـد أوضـح لنـا رأيـه الـــذي مفــاده أن حقــوق الإنســان هــي 
حقوق أساسية وينبغي احترامها. وعندما تحدثـت إليـه بصفـة خاصـة عـن حملـة كبـيرة 
تشنها منظمة العفو الدولية حالياً ضـد حكـم الإعـدام في العـالم، الـذي نعتـبره ممارسـة 
قاسية ولا إنسانية، أوضح لنا أنه، بالنسبة له ومنذ تسلمه السـلطة في توغـو، قـد اتخـذ 
على نحو دائم القرار القاضي بأن حقوق الإنسان مهمة جداً ولا ينبغي دوسـها، حـتى 

في ظل ظروف خطيرة. 
وهذا شئ لاحظناه بالفعل وأعتقد أنه مـهم جـداً. وقـد لاحظنـا أيضـاً خـلال 
هذه السنوات الماضية أن توغو قد قبلت التزاماا الدولية فيما يتعلـق بحقـوق الإنسـان 

 .�… ووفت ا
ـــز ســيادة القــانون والحريــات دون التــأثر  وحكومـة توغـو مصممـة علـى ضمـان تعزي
بأشـخاص مـن قبيـل غيلكرســـت أولمبيــو والمتواطئــين معــه، ممــن يتظــاهرون بــاحترام حقــوق 
الإنسـان، لكنـهم قـاموا مـراراً بشـن اعتـداءات عنيفـة علـى سـكان توغـو، ممـا أسـفر حقـاً عـــن 

وقوع عدة مئات من الضحايا. 
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 تقرير حكومة توغو بشأن قضية منظمة العفو الدولية 
تقرير منظمة العفو الدولية  - ١

نشرت منظمة العفو الدوليـة في ٥ أيـار/مـايو ١٩٩٩ 
تقريـراً يتضمـن أكـاذيب فاضحـة يشـكك في ســـلطات توغــو 
ويتهمها بارتكاب أفعال همجية. وقد وردت أكـثر الاامـات 
خطـورة في التقريـر في جزئــه الــذي تنــاول فــترة الانتخابــات 

الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيه ١٩٩٨. 
فقد ورد في التقرير، على وجه الخصوص، ما يلي: 

ـــــاء حملــــة  �في حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٨، أثن
انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة وبعـــد إعــلان النتــائج، 
أعــدم مئــات الأشــخاص، مــن بينــهم عســــكريون، 
بـلا محاكمـة. ووجـدت جثـث علـــى شــواطئ توغــو 
وبنـن، كمـا شـوهدت جثـث في عـرض البحـــر أمــام 

سواحل بنن خلال فترة لا تقل عن أربعة أيام�. 
 

الظروف السياسية  - ٢
ـــر بالإشــارة أن منظمــة العفــو الدوليــة قــد  مـن الجدي
تعمـدت نشـر تقريرهـا يـوم وصـول ميسـري الحـوار فيمـا بــين 

الفصائل التوغولية إلى لومي. 
وكـان الغـرض مـن ذلـك محاولـــة شــل الحــوار الــذي 
ـــتي يرأســها غيلكرســت  تعارضـه الزمـرة الإرهابيـة المعارضـة ال
أولمبيو، خلافاً لسائر أحزاب المعارضـة. هـذه الحقيقـة وحدهـا 
تكفـي لإثبـات التواطـؤ بـين واضعـي التقريـر، لا سـيما الأمــين 
العـام لمنظمـة العفـو الدوليـــة، الســيد بيــير ســانيه، مــن جهــة، 
والسيد غيلكرست أولمبيو من الجهة الأخـرى. وجـرى تواطـؤ 
مماثل، في انتخابات رئيس الجمهورية، بــين السـيد غيلكرسـت 
أولمبيو والجمعية الأوروبية للإعلام الإقليمي، وهي هيئة فرعية 
مـن هيئـات الاتحـاد الأوروبي تتـولى مراقبـة الانتخـاب. وكـــان 

رئيـس الـوزراء الفرنسـي الأسـبق، السـيد ميشـيل روكـار، قــد 
أدان ذلك التواطؤ. 

 
الدعوى القضائية والتحقيق  - ٣

قامت حكومة توغـو، منـذ نشـر تقريـر منظمـة العفـو 
الدولية، برفع دعوى قضائية ضد واضعـي التقريـر والمتواطئـين 

معهم. 
كمــا فُتــح تحقيــق قضـــائي بشـــأن الجرائـــم المزعـــوم 

ارتكاا.  
وقامت قوة الدرك الوطنية، في إطار عمليـة التحقيـق، 
بتفتيــش كــل الشــــواطئ، ممـــا أثبـــت عـــدم صحـــة أي مـــن 

الادعاءات الواردة في التقرير.  
وفيمـا يتعلـق بشـكوى وزارة الدفـاع، أصـــدر قــاضي 
ـــاً  التحقيـق الأول في ٧ و ١٤ و٢٠ أيـار/مـايو ١٩٩٩ أحكام
بتجريم أربعة أشخاص لتواطئـهم علـى الاعتـداء علـى الشـرف 

ونشر أنباء كاذبة والتحريض على العصيان. 
ـــك، بيــن الأشــخاص الذيــن جــرى  وعـلاوة علـى ذل
التحقيق معهم أم، وإن كانوا قد روجوا إشاعات لإدراجـها 
في تقرير منظمة العفو الدولية، فـإم لم يتحدثـوا قـط عـن أيـة 

وفيات مزعومة في التقرير.  
وعندما وُجه إلى أولئك الأشخاص السؤال التالي: 

�يرد في تقرير منظمة العفـــو الدولية أنـه قـد 
عثر على مئات الجثث في شـواطئ توغـو وبنـن، فمـا 

رأيكم في ذلك؟� 
أجابوا في ١١ أيار/مايو ١٩٩٩ بما يلي: 

ضحك السيد غاييبو ثم قال: 
�إنني لم أسمع عن ذلك قط�. 
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أما السيد تنغي، فقال:  
�مئات الجثث! إن هـذا يبـدو لي وكأنـه مـن 
قصــص الخيــال العلمــي. ولم يحــدث تجمــهر؟ أنتــــم 
تعلمـون بمشـــكلة التجمــهر في توغــو. إننــا مولعــون 
بـالجثث. مئـــات الجثــث الهــامدة دون اســتجابة مــن 
الجمـهور؟ إن سـكان المدينـة كافـة كـــانوا ســيلزمون 

بيوم من أجل الجنازات�. 
وقال شخص آخر جرى استجوابه هو المدعـو بريـس 

سانت آنا: 
�طلب إلينا السيد تنغي كذلـك تلفيـق أنبـاء 

عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. 
�وهكذا جرى تسليم وثيقة لأعضاء منظمـة 
العفــو الدوليــة قمنــا بصياغتــها في هــذه الأوضـــاع. 
واسـتولت الشـــرطة بعــد ذلــك علــى هــذه الوثيقــة. 
وتضمنت الوثيقة العبارة التاليـة: �يجـري العثـور منـذ 

بعض الوقت على جثث على ساحل توغو�. 
�أعتقــد أن أعضــاء منظمــة العفــــو الدوليـــة 
المتواطئين مع غيلكرست أولمبيـو قـد زادوا هـذا النبـأ 
المغلوط تشويهاً بما زعموه عن العثور عن مئـات مـن 

الجثث. 
�إننــا لم نحقــق في صحــة الأنبــــاء المنشـــورة 

هذه.  
�إنني أعلم أنه، عند مجيـئ غايتـان موتـو مـن 
منظمة العفو الدولية إلى لومي، نام الليلة الأولى عنـد 
الســيد اغنينينفــي الــذي كــان صاحبــه في توكويــــن 

فويتي. 

�ثم توجـه بعـــد ذلــك إلى فنــدق لــو بينــان، 
لكننــا كنــا مكلفــين بالبقــاء معــه وتزويــده بملفاتنــــا 

الصحفية كيما يستخدمها في تقريره ضد توغو.  
�تبين لي أثناء هذه اللقاءات أن السيد سانيه 
كـان صديقـاً لغيلكرســـت أولمبيــو، الــذي كــان قــد 

التقى به عدة مرات وكان يؤيد أفعاله. 
�لقد أعددنا عـدة زيـارات للسـيد موتـو إلى 
داخــل البلــد. وطلبنــا، مــن أجــل ذلــك، إلى بعـــض 
السكان أن يقولوا إم قد وقعـوا ضحايـا انتـهاكات 
لحقـوق الإنسـان. ثم، أخـذ هـؤلاء السـكان يكــررون 
هـذه الادعـاءات أمـــام الســيد موتــو. أمــا أنــا، فقــد 
ـــة  أخــذت منــدوبي منظمــة العفــو الدوليــة إلى محافظ
البحيرات، بينما أخذهم السيد تنغي إلى نوتسيه�. 

وقد، بين التحقيق القضائي ما يلي: 
ـــتي ســردا منظمــة العفــو الدوليــة غــير  أن الوقـائع ال -

صحيحة؛ 
أن تقرير منظمة العفو الدولية هو نتيجة تواطؤ جرى  -
بـين القـائمين علـى المنظمـة المذكـورة وبعـض زعمـــاء 

المعارضة الإرهابية، لا سيما غيلكرست أولمبيو.  
 

الشهادات الدولية المتطابقة التي أدلى ا المراقبــون  - ٤
والصحفيون 

ــــين  يؤكــد التحقيــق أقــوال جميــع المراقبــين والصحفي
ــــانوا متواجديـــن في لومـــي أثنـــاء انتخـــاب رئيـــس  الذيــن ك

الجمهورية. 
ولا يؤيد أي منهم أقوال منظمـة العفـو الدوليـة. فقـد 
أكـدوا جميعـاً أن الانتخابـــات قــد ســادها الهــدوء والســكينة، 
وأــم لم يســمعوا البتــة أحــداً يتحــدث عــن تلــك الوفيــــات 
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المزعومــة. وهــو مــا أكــده كذلــك الصحفــي المتخصـــص في 
الشؤون الأفريقية، ستيفن سميث، في صحفية ليبراسيون. 

أمـا رئيـس الجمهوريـة الفرنسـية، جـاك شـــيراك، فقــد 
صرح أثناء زيارة له إلى لومي في تمـوز/يوليـه ١٩٩٩ أن تقريـر 

منظمة العفو الدولية كان نتيجة مناورة. 
 

طلب توغو إنشاء لجنة تحقيق  - ٥
في ضـوء ذلـك، كـان يتعـين إجـراء محاكمـة في لومـــي 

لمقاضاة القائمين على منظمة العفو الدولية.  
إلا أن رئيــس جمهوريــة توغــــو، الســـيد اغناســـينغبيه 
إياديما، دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مشتركة بين منظمـة 
الأمـم المتحـدة ومنظمـة الوحـدة الأفريقيـة، لكـي يبـــين حســن 

نواياه ورغبته في إظهار الحقيقة بما لا يرقى إليه الشك.  
وبعـد أن جـرى تحديـد ولايـة اللجنـة، تم تشــكيلها في 
٧ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠. وقــد أعلــن عــــن ذلـــك في بيـــان 
ـــة الأمــم المتحــدة ومنظمــة الوحــدة  مشـترك صـدر عـن منظم
الأفريقيــة. ويــرد في البيــان المشــترك أن اللجنــة قــد أنشــــئت 

بمبادرة من توغو. 
 

ولاية اللجنة  - ٦
كلفت اللجنة بالتحقق مما إذا كان للادعاءات التاليـة 

الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية أساس من الصحة: 
ـــــاء حملــــة  �في حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٨، أثن
الانتخابات الرئاسية وبعد إعلان النتائج، أُعدم مئات 
الأشخاص بلا محاكمة، من بينـهم عسـكريون. وعـثر 
على جثث على شواطئ توغو وبنن، كمـا شـوهدت 
جثث في عرض البحر قبالة سواحل بنن طيلة فـترة لا 

تقل عن أربعة أيام�. 
 

تكوين اللجنة  - ٧
إن اللجنة مكونة على النحو التالي: 

السيد محمد حسن آباكار (تشاد)  الرئيس: 
السيد باولو سيرجيو بينايرو (البرازيل)  الأعضاء: 

السيد إيساكا سونا (النيجر) 
وساعد هذه اللجنة فريق مساندة. وكان تكوين هــذا 
الفريق موضع ملاحظات من جانب حكومة توغو، نظراً لأن 
بعـض الأعضـاء المقـترحين كـانت لهـــم روابــط بمنظمــة العفــو 

الدولية.  
وإثر هذه الاعتراضات، أحاط رئيس اللجنـة حكومـة 
توغـو علمـاً بأنـه كـان قـد أوفـد هـو ذاتـه في بعثـات لحســـاب 
منظمة العفو الدولية، وتساءل عما إذا كان ذلك يقتضـي منـه 
أن يتخلى بالتالي عن مهامه. وأجابت الحكومة أا ستترك لـه 

اتخاذ ذلك القرار وفقاً لما يمليه عليه ضميره. 
إن حكومة توغو لا تنوي التدخل في أنشطة اللجنـة، 
ـــق مســتقل ونزيــه لإظــهار  وأملـها الوحيـد هـو أن يجـري تحقي

الحقيقة في أعقاب الاامات الشائنة التي وجهت إلى توغو. 
ولا يسع حكومة توغو إلا أن تعرب عـن أسـفها لأن 
بعض أعضاء اللجنة قـد اختـيروا مـن بـين أفرقـة منظمـة العفـو 

الدولية، الأمر الذي يثير الشبهات حول عملهم. 
 

الشروط المسبقة  - ٨
ثمــة شــرطان مســبقان وضعتــهما اللجنــة وتســــببا في 

تأخير قدومها إلى لوميه، وهما: 
طلـب إســـقاط الدعــاوى القضائيــة المرفوعــة  (أ)
ـــه. وهــذا طلــب غــير طبيعــي  ضـد بيـير سـانيه والمتواطئـين مع

إطلاقاً في دولة يسودها القانون. 
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إلا أن رئيس الدولة تعهد بـأن تتخلـى حكومـة توغـو 
عن شكاويها حال وصول اللجنة إلى موقع التحقيق. 

كمــا طُلــب تقــديم ضمــــان يكفـــل ســـلامة  (ب)
الشــهود. واســتجابت الحكومــة لهــــذا الطلـــب، خاصـــة وأن 
حكومة توغو، الطالبة لإنشاء لجنة التحقيق، لم تكـن ترغـب، 

بالطبع، في شل أعمال اللجنة أو تقييد تحقيقاا. 
وصرحت اللجنة، في بيان مؤرخ ٢٠ تشـرين الأول/ 

أكتوبر ٢٠٠٠، بما يلي: 
�إن حكومة توغو، بنـاء علـى طلـب اللجنـة 
ووفاءً بما تعهدت به سـابقاً مـن التزامـات في التعـاون 

التام مع اللجنة في تحقيقاا، تعلن ما يلي: 
قـررت حكومـة توغـــو، فيمــا يتعلــق بقضيــة 
المدعو بيير سانيه، الأمين العام لمنظمة العفـو الدوليـة، 
ـــع الدعــاوى المرفوعــة ضــد الشــخص  أن تسـقط جمي
المذكور وضد جميع الأشـخاص الآخريـن فيمـا يتعلـق 
بالادعـاءات موضـــع التحقيــق، منــذ أن تبــدأ اللجنــة 

أعمالها في الموقع، أي في لومي. 
وفيمـا يتعلـق بحمايـة الشـهود وحمايـة مصــادر 
اللجنـة، أكـدت حكومـة توغـو أنـه لـن يتـــم التعــرض 
لأحـد أو ملاحقتـه بسـبب إدلائـه بشـهادته أمـام لجنــة 

التحقيق أو لتعاونه معها�. 
 

أعمال لجنة التحقيق  - ٩
عقدت اللجنة جلسة عملـها الأولى بجنيـف في الفـترة 
مـن ٣١ تمـوز/يوليـه إلى ٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٠. واعتمــدت 
في هـذه الجلسـة التدابـير المتصلـــة بأســاليب عملــها. وعقــدت 
جلسـة عمـل ثانيـة بجنيـف في الفـترة مـــن ١٨ إلى ٢٢ أيلــول/ 

سبتمبر ٢٠٠٠. 

واجتمعـت مرتـين في توغـو في تشـرين الثـــاني/نوفمــبر 
وكانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. وأُتيحت لها كل التســهيلات 
لإجراء تحقيقاا والاجتماع بمن تراه مناسباً من أجل تزويدها 
بأكـبر قـدر ممكـن مـن المعلومـات. وسـافرت اللجنـة أيضـــاً إلى 
بنن وغانا، على الرغم من عدم اندراجهما في نطاق ولايتها. 
وهكذا، فإن حكومة توغـو، الـتي طلبـت إنشـاء لجنـة 
تحقيق، قد فعلت كل مـا في وسـعها لمسـاعدا علـى النـهوض 

بالمهمة الموكلة إليها، مع احتفاظها بكامل استقلالها. 
ومن الجدير بالملاحظة كذلك أن اللجنة لم توجـه إلى 
الحكومـة أي طلـب للتحقيـق في هويـــة أي شــخص أُدعــي أن 
الحكومــة قــد أعدمتــه بــلا محاكمــة أثنــاء انتخابــــات رئيـــس 
الجمهورية، حيث إنه، في حال طلبـها ذلـك لكـانت الحكومـة 

قد زودت اللجنة بالمعلومات المطلوبة. 
 

إخلال اللجنة بمبدأ الاســتماع إلى جميــع الأطــراف  - ١٠
المعنية 

تلقــى وزيــر العــــدل في ١٢ كـــانون الأول/ديســـمبر 
٢٠٠٠ رســالة مــن رئيــس اللجنــــة تضمنـــت قائمـــة بأسمـــاء 
الأشــخاص الذيــن أُفيــد أــم مختفــون أو أــــم قـــد أُعدمـــوا 

بلا محاكمة. 
وردَّ وزير العدل، برسالة مؤرخة ٢٠ كـانون الأول/ 

ديسمبر ٢٠٠٠، بما يلي: 
�السيد الرئيس، رداً على رسالتكم المؤرخـة 
١٠ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، أود أن أوجــــه 
نظركم إلى أن اختصــاص لجنتكـم، الـتي شـكلت بنـاء 
ـــن  علـى طلـب مـن حكومـة توغـو، يتعلـق بـالتحقق م

النقطة التالية: 
ــــاء  �في حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٨، أثن
حملة انتخابات رئاسة الجمهورية وإثر إعلان 
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النتائج، أُعدم بلا محاكمة مئات الأشـخاص، 
من بينهم عسكريون. وعثر على جثث علـى 
شـواطئ توغـو وبنـن، كمـا شـوهدت جثــث 
في عرض البحر قبالة ساحل بنن خـلال فـترة 

لا تقل عن أربعة أيام�. 
وعليه، فإن الولاية المسندة إليكم محدودة من 

حيث الزمان والموضوع والمكان. 
ـــدرج في  والحـال إني ألاحـظ أن طلبكـم لا ين
نطاق اختصاصكم. ويتعذر علي بالتالي أن أسـتجيب 
لــه. إلا أن ذلــك لا يعــني أن توغــــو ترفـــض تزويـــد 
هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان بكل ما تطلبه مـن 
معلومات بشأن ما تشيرون إليه مـن ادعـاءات خياليـة 

عن حالات إعدام واختفاء. 
إلا أنـــــه لا بـــــد لي أن أذكركـــــم ـــــــدف 
مهمتكم. لقد وجهت منظمة العفـو الدوليـة اامـات 
جائرة إلى توغو بأا قد أعدمـت المئـات بـلا محاكمـة 
ـــا  أثنــاء انتخابــات رئيــس الجمهوريــة، ونحــن مــا زلن
ـــات مــن الأشــخاص  بانتظـار قائمـة بأسمـاء هـؤلاء المئ
الذيـن أُعدمـوا حسـب زعـــم منظمــة العفــو الدوليــة، 
ويدهشني أنكم لم توافونا بأي مستند في هذا الشأن، 

مع تجاوزكم نطاق الولاية المسندة إليكم. 
وتفضلوا بقبول ...�. 

غير أن وزير العدل قد أوعز في اليـوم ذاتـه إلى رئيـس 
اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسـان بـالتحقيق في هـذه الادعـاءات 

الباطلة الخارجة عن إطار نشاط اللجنة. 
 

معاملة اللجنة التفضيلية لاتحاد قوى التغيير  - ١١
نقــل الرئيــس أميغــــا في ١٩ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر 
ـــة مســتندات شــتى  ٢٠٠٠ في رسـالة إلى لجنـة التحقيـق الدولي

تتصل بقضية منظمة العفو الدولية. 
ويبدو أن رئيس لجنة التحقيق قد أحـال تلـك الوثـائق 

إلى اتحاد قوى التغيير. 
إن هذه المبادرة تدل على حدوث تطور في إجــراءات 
اللجنة المذكورة بما يتمشى مـع مبـدأ الاطـلاع علـى وجـهات 

نظر جميع الأطراف المعنية. 
غير أن الحكومة تلاحـظ أن هـذا الإجـراء هـو وحيـد 

الاتجاه. 
ففي الواقع لم ترسل إلى الحكومة المستندات التي أُفيد 
أن منظمــة العفــو الدوليــة قــد اســتندت إليــها في الاامــــات 
الباطلـــة عـــن مئـــات القتلـــى المزعومـــــين. وتتضمــــن تلــــك 
المسـتندات، حسـبما أُفيـد، معلومـات عـن هويـــات الضحايــا، 

وشكاوى مقدمة من أسرهم، وما إلى ذلك. 
ولا يسع الحكومة إلا أن تخلـص إلى أن منظمـة العفـو 
الدولية لم تواف الحكومة بـأي مسـتند موثـوق يتـهم حكومـة 

توغو. 
وتـرى الحكومـة أن تقريـر منظمـة العفـو الدوليـة يعـــد 
ثلبـا فاضحـاً بحقـها، وتـرى أن مـن حقـها معرفـة العنـاصر الــتي 
تدعـي منظمـة العفـو الدوليـة أـــا اســتندت إليــها في ادعائــها 

الباطل بوقوع مئات القتلى. 
وعليه، طلبت الحكومـة إلى اللجنـة أن تحيـل إليـها أيـة 
وثيقة من هذا النوع، إن وجدت، كانت اللجنة قد اسـتلمتها 
مـن أي طـرف مـن الأطـراف، كيمـا تضمـن الحكومـة مراعــاة 
مبــدأ الاســتماع إلى جميــع الأطــراف المعنيــــة. إلا أن اللجنـــة 

لم تفعل ذلك.  
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ويلاحـظ أن اللجنـة حرصـت علـى عـــدم الإشــارة في 
تقريرها إلى ما أحالته إليها حكومة توغو من مستندات تثبـت 
وجود علاقة مشبوهة بين بيــير سـانيه ومنظمـة العفـو الدوليـة، 
في حين أن اللجنة، سعياً منها إلى تبرئة القـائمين علـى منظمـة 
العفو الدولية، تتـهم سـلطات توغـو بمحاولـة رشـوة أشـخاص 

مجهولي الهوية. إن هذا مثال أكيد على تحيز اللجنة. 
وبذلك فقد أُخل بقاعدة النـزاهة والاحترام المتساوي 
لحقوق الأطراف كافة، وهذه القاعدة هي ركـن أساسـي مـن 

أركان عمل اللجنة. 
 

عرض تقرير اللجنة  - ١٢
أحالت اللجنة تقريرها السـري إلى حكومـة توغـو في 
١٧ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠١، دون أن تراعـي في أي وقـت 
مبـــدأ الاســـتماع إلى جميـــع الأطـــراف المعنيـــة علـــى النحــــو 
الواجـب. ولم تقـم اللجنـة في أي وقـت بإحالـــة قوائــم بأسمــاء 

مئات الأشخاص المفقودين أو بإحالة شكاوى ذويهم. 
 

ـــو بشـــأن  النتــائج الــتي خلصــت إليــها حكومــة توغ - ١٣
تقرير اللجنة 

ـــاح أن اللجنــة لم  تلاحـظ الحكومـة مـع الارتي (أ)
تقدم في أي وقت أدلة على ما أطلقته منظمة العفو الدولية مـن 
ادعاءات خيالية بشــأن مئـات الضحايـا المزعومـين. وكذلـك لم 
تقدم اللجنة في أي وقت إلى الحكومة، بعد الاستماع إلى جميع 
الأطراف معلومات عن هويات الضحايـا أو شـكاوى ذويـهم، 
وهو ما كان لا بد أن يحدث لو كان هؤلاء الضحايا حقيقيين، 
ولكي تتفادى اللجنة إصدار حكم ضد منظمـة العفـو الدوليـة، 
تعلن أنه لا يمكنها تأكيد أو نفي الادعاءات التي كانت موضـع 
مهمتها. هذا الاستنتاج وحده يثبت أن منظمة العفو الدولية لم 
تقدم أي دليل يؤيد ادعاءاا. كمـا يثبـت أن اللجنـة لم تنـهض 

بالولاية المسندة إليها. 

يتبـين مـن ذلـك أن منظمـة العفـو الدوليـة قــد  (ب)
ثلبت حكومة توغو بشكل شائن وبدون أدلة. 

وتلاحــظ حكومــة توغــو أن اللجنــة، ســـعياً  (ج)
منها إلى التستر عن خطـورة الأخطـاء الجسـيمة الـتي ارتكبتـها 
منظمة العفو الدولية، قد حاولت، بمبادرة من رئيســها، الــذي 
لــه روابـط بمنظمـة العفـو الدوليـة، إخفـــاء الحقــائق بتجاوزهــا 
حدود الولاية المسندة إليها وبإعادة ادعاءات خياليـة ومغرضـة 
لا أساس لها من الصحة، يجرد مدى سخافتها التقريـر مـن أي 

مصداقية أو موثوقية. 
ويمكــن ســوق مثــالين علــى ذلــك: فقــد أُفيــــد عـــن 
حدوث عمليات اختطاف تعسفية بقيادة ضابط برتبة نقيـب، 
ولكــن مــا هــي طبيعــــة عمليـــات الاختطـــاف هـــذه، ومـــتى 
اسـتجوبت اللجنـة الشـــخص المتــهم بالقيــام ــا؟ وأُفيــد عــن 
ارتكاب جرائم اغتصاب بإيعاز من رئيس الوزراء، ولكـن مـا 
هي طبيعة هذه الحـوادث، ومـتى تم اسـتجواب رئيـس الـوزراء 
لإتاحـة اـال لـه لدحـض هـذه الادعـاءات الزائفـة؟ ومــا هــي 

علاقة هذه الادعاءات الفاضحة والثالبة بولاية اللجنة؟ 
في الواقع أن هذه الاامات الكاذبة، التي لم يراعَ فيها 
مبدأ الاستماع لجميع الأطراف بينما طُبق هذا المبدأ تمامــاً علـى 
منظمة العفو الدولية واتحاد قـوى التغيـير، تـدل علـى مـا تم مـن 
تواطؤ بين الرئيس أباكـار ومنظمـة العفـو الدوليـة واتحـاد قـوى 
التغيير، وهي تجرد هذا التقرير المتحيز والملتزم من أية مصداقية، 

وهو تقرير تعتبره حكومة توغو، بالتالي، مرفوضاً. 
ـــاحترام حقــوق  إن حكومـة توغـو، الملتزمـة ب (د)
الإنسان والحريات، لن تحيد عن خطها الثابت. فـهي سـتعمل 
على تعزيز سيادة القانون والحريات دون التأثر بأشخاص مـن 
قبيــل غيلكرســت أولمبيــو والمتواطئــين معــه، ممــن يتظــــاهرون 
باحترام حقوق الإنسان، لكنـهم قـاموا مـراراً بشـن اعتـداءات 
عنيفة على سكان توغو، مما أسفر حقاً عن وقوع عدة مئـات 

من الضحايا.  
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المرفـق الثـاني للرسـالة المؤرخـة ٢٢ شـــباط /فــبراير ٢٠٠١ الموجهــة إلى الأمــين 
 العام من الممثل الدائم لتوغو لدى الأمم المتحدة 

[الأصل: بالانكليزية والفرنسية] 
١٩ شباط/فبراير ٢٠٠١ 

  
أكتب إليكم رداً على رسالتكم المؤرخة ٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ المتعلقـة بتقريـر لجنـة 

التحقيق الدولية بشأن توغو. 
وحسـبما أبلغكـم بـــه الأمــين العــام مــن قبــل في رســالته المؤرخــة ١٣ شــباط/فــبراير 
٢٠٠١، فقد تم الاتفاق بيننا على إتاحة التقريـر وكذلـك ردي حكومـة توغـو ومنظمـة العفـو 

الدولية بشأن المسألة إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. 
وإذ أعيد تأكيد شكري لأعضاء اللجنة الذين قبلوا الاضطلاع ـذه المهمـة، يبـدو لنـا 
أن من المهم تأكيد أن بعض جوانـب التقريـر تشـوا ثغـرات خطـيرة. ويبـدو لنـا أن مـن المـهم 

أيضاً الإشارة إلى أن التحقيق لم يجر على نحو شامل حسبما ينبغي. 
(توقيع) سالم أحمد سالم 

 


